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الموضوعية مطلوبة في المقترحات التشريعية 
(قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين)

قــدم عدد من نــواب مجلس الأمة 
اقتراحا بقانــون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء جهاز 
المراقبين الماليين، وحسب ما يراه مقدمو 
هذا الاقتراح فإن هذا التعديل يهدف إلى 
منح جهاز المراقبــين الماليين المزيد من 
الاستقلالية المالية والإدارية لتحقيق رقابة 

مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة.
وقد سبق أن تم تقديم المقترح ذاته 
في دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة، 
حيث أبديت حوله رأيي من خلال قراءة 
تحليلية نشــرت في الصحيفة بعددها 
الصادر في ١٤ ينايــر ٢٠٢٠، إلا أنني 
رأيت من المناسب أن أستذكر بعض هذا 
الرأي ولو بشكل مختصر قدر الإمكان 
من خلال الإجابة عن بعض التساؤلات 
بشكل موضوعي في هذه المقالة بعد ما 

تمت إعادة تقديم المقترح مرة أخرى.
هل التعديلات المقترحة على القانون 
ستســهم في زيــادة وتطويــر مهام 
واختصاصات جهاز المراقبين الماليين؟ وهل 
ستحرر التعديلات المقترحة الجهاز من 
الصعوبات والعراقيل التي تواجهه؟ وهل 
ستحافظ تلك التعديلات على استقلالية 
الجهاز الإدارية والمالية على النحو الذي 

يأمله مقدمي هذا المقترح بقانون؟
بــادئ ذي بدء، يجب أن نوضح أنه 
عندما يتم تطبيق التشريعات التنظيمية 
وعلى وجه الخصوص التشريعات التي 
تنظم الشؤون المالية بالدولة، تبرز بشأنها 
بعض الملاحظات التــي تبديها الجهات 
الرقابية على الجهــات الحكومية التي 
التزام  لعدم  لرقابتها، نتيجــة  تخضع 
الجهات بتلك التشريعات وذلك لأمرين، 
إما لوجود خلل في التشــريع وبالتالي 
يستلزم التدخل لتعديل تلك التشريعات 
بما يتلاءم مع متطلبات الواقع، وإما يكون 
نتيجة للممارسة الخاطئة من قبل الجهات 
الحكومية، وأيضا هنا يستلزم التدخل 
لتقويم تلك الممارسات والتصرفات من 

خلال المحاسبة الجادة للمتسببين بها.
لذا، على المشــرع عند التفكير بأي 
تعديل تشــريعي أن يؤخذ هذه المسألة 

بعين الاعتبار. 
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على 
قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، ففي 
رأيي ان مثل تلك التعديلات المقترحة غير 
مرتبطة بالأهداف المزمع تحقيقها والتي 
أشار اليها مقدمو الاقتراح، فتحديد فترة 
الخبــرة المطلوبة في القياديين بالجهاز 
هي على مســتوى الدولة متحقق في 
ظل أحكام المرســوم بالقانون رقم ١٥ 
لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية 

وتعديلاته والقرارات المنظمة لأحكامه.
أما استقلالية جهاز المراقبين الماليين 
الإدارية والمالية، فهي أيضا متحققة في 
ظل أحكام القانون الحالي، ولا أرى في 
سلب اختصاصات مجلس الخدمة المدنية 
في شأن تنظيم شؤون التوظف بالدولة 
بما في ذلك سياســة الأجور والمرتبات 
والمقررة لديوان الخدمة المدنية وفق أحكام 
الدستور والقانون له صلة بالاستقلالية 
أن يقوم المشــرع  والإدارية، فالأصل 
بإلغــاء النصوص التــي تمنح الجهات 
تلك الاختصاصات لا تعزيزها، فالجهاز 
مســتقل إداريا من خلال سلطة رئيس 
الجهاز واللجنة العليا، ومستقل ماليا من 
خلال الميزانية المستقلة المقررة له سنويا.
وبشــأن الرغبة في مد نطاق رقابة 
الجهاز لكي يسري على الشركات المملوكة 
للدولة بنسبة ٥٠٪، ففي ظل فعالية رقابة 
ديوان المحاسبة على تلك الشركات. لا 
يعتبر هذا تطويرا للاختصاصات إنما 

زيادة في نطاق الرقابة.
وفيما يتعلق بمسالة تطبيق الرقابة 
المالية المســبقة على المكاتب الخارجية 
التابعة للجهات الحكومية أيا كان نوعها، 
فالجهاز ملزم بها قانونا في ظل أحكام 
القانون الحالي، وعدم ممارسة الجهاز 

لهذه الرقابة حتى تاريخه يســاءل عنه 
الجهاز ولا يتطلب تعديلا تشريعيا.

ولم أر فــي هذا المقترح من الناحية 
التشريعية مســاهمته في عدم تكرار 
جرائم التطاول على المال العام، مثل ما 
حدث فيما يسمى بـ «صندوق الجيش» 
و«الصندوق الماليزي» حسب ما يعتقده 

مقدمو الاقتراح.
كما أن إنشاء لجنة للتظلمات متحقق 
من خلال لجنة «شؤون المراقبين الماليين» 
التنفيذية  باللائحــة  المنصوص عليها 
ولذات الأغراض الواردة بالمقترح، وان 
اقتراح الاســتعانة بأعضاء باللجنة من 
خارج الجهاز يعتبر في رأيي تدخلا في 
استقلالية الجهاز، خاصة في ظل وجود 
آليات ونظم متعلقة بالبت بالاختلافات 
في وجهات النظر، إما من خلال استفتاء 
إدارة الفتوى والتشريع أو البت من قبل 

لجنة الحسم بمجلس الوزراء.
هذا، وان النص بالتعديل على عدم عزل 
القائمين على الوظائف القيادية وتنظيم 
ذلك، فهذا التعديل أيضا ليس موضوعيا 
لأن الهدف من التعديل متحقق في ظل 
أحكام نظام الخدمة المدنية والتي خصت 
مجلس الخدمة المدنية والمكون من الوزراء 
المعنيين بتأديب شاغلي الوظائف القيادية 

ومنها الفصل من الخدمة.
فإن كان هناك تعديل مستحق، فالأجدر 
أن يحقق هذا التعديل معايير الحوكمة 
في كثير من الجوانب ومن أهمها اختيار 
القياديين والإشــرافيين، وتحديد نظم 
الترقيات والتقييم بالجهاز، والتي يجب 
أن تعتمد على معايير الكفاءة والجدارة 
والاستحقاق كما هو معمول به بديوان 
المحاسبة والذي يطالب الجهاز ذات المعاملة 
للديوان، علما بــأن الجهاز يطبق ذات 

الكادر الى حد كبير.
وتجدر الإشارة  إلى أن وزارة المالية 
طبقت معايير شغل الوظائف الإشرافية 
بمعايير أفضل شفافية مما أقرته اللجنة 
العليا بالجهاز مؤخرا والتي يرأسها ذات 
الوزير، حيث لوحظ تراجع الجهاز عن 
المضي في تطبيق معايير الحوكمة في 
المفاضلة في الاختيار بالوظائف الإشرافية 
والترقيــات والتقييم الســنوي والتي 
رسخها الجهاز واعتمد استراتيجيتها 
في بداية انشائه دون وجود أي مبررات 

موضوعية لهذا التراجع.
وعلى ما سبق ذكره نرجع الى تساؤلنا 
الأساسي، هل يوجد خلل في التشريع 
وبالتالي يســتلزم التدخل على النحو 

المقترح من أعضاء مجلس الأمة؟
انطلاقا من واقــع خبرتي في هذا 
المجال والتي تشــرفت بأن أكون أحد 
مؤسســي نظام الرقابة المالية المسبقة 
السابق  بالكويت، وبصفتي المســئول 
عن القطاع المعنــي بوزارة المالية الذي 
أبدى رأيه الإيجابي على مقترح بقانون 
بإنشاء جهاز للمراقبين الماليين في ذلك 
الوقت، ومع تقديري واحترامي لمقدمي 
هذا التعديــل، إلا أن في رأيي انهم لم 
يتلمسوا مكامن الخلل الموضوعية فيما 
يواجه نظام الرقابة المالية المســبقة في 
الدولة ســواء كانــت مكامن الخلل في 

التشريع أم في التطبيق.
لذا يتطلب الأمر أن تكون هناك قراءة 
جادة وموضوعية لواقع نظام الرقابة المالية 
المسبقة انطلاقا من رؤية المشرع تاريخيا 
للنظام وما كان مأمول منه، ومرورا بنتائج 
تطبيقه على أرض الواقع على مدى تقريبا 
٣ عقود من الزمن، ودراسة التحديات التي 
واجهته، وصولا إلى التشخيص الصحيح 
لما يتطلبه النظام من تطوير، سواء كان من 
الجانب التشريعي أو الجانب التطبيقي.

ملاحظة: لمعرفة المزيد عن الرأي الفني 
لهذا الموضوع يمكن الرجوع إلى «قراءة 
تحليلية لاقتراح تعديل القانون رقم ٢٣ 
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ترجع أسباب رصد الجهات الرقابية للمخالفات إلى أمرين 
إما لوجود خلل في التشريع وإما نتيجة للممارسات الخاطئة

من الناحية التشريعية التعديلات المقترحة لن تسهم في 
عدم تكرار جرائم التطاول على المال العام مثل ما يسمى 

بـ «صندوق الجيش» و«الصندوق الماليزي»
تراجع الجهاز عن المضي في تطبيق معايير الحوكمة في 

إجراءاته المتعلقة بشؤون التوظف
يتطلب الأمر أن تكون هناك قراءة جادة وموضوعية لواقع 

نظام الرقابة المالية المسبقة

«الميزانيات» تطالب وزارة التعليم العالي 
بوضع ضوابط لتحويل الطلبة بين برامج الابتعاث

ناقشت لجنة الميزانيات 
الحســاب الختامي لوزارة 
التعليم العالي عن الســنة 
المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وملاحظات 
ديــوان المحاســبة وجهــاز 

المراقبين الماليين بشأنه.
وقــال رئيــس اللجنــة 
النائــب د.بدر الملا في بيان 
صحافــي عقــب الاجتمــاع 
الذي عقد الخميس الماضي 
الفعليــة  إن المصروفــات 
للــوزارة بلغت ٥٤١ مليون 
دينار خصص ٩٤٪ منها في 
الثامــن (مصروفات  الباب 
وتحويلات أخرى)، وتبين 
للجنة قيام الوزارة بإجراء 
٦٨ مناقلة بــين البنود بلغ 
إجمالــي قيمهــا ١٦ مليون 
دينــار، كما قامــت الوزارة 
بإجراء مناقلات بين البرامج، 
ما يؤكد توجه اللجنة الذي 
اعتمدته بالسابق لوضع قيد 
في الميزانيــة المقبلة بعدم 

النقل بين البرامج.
اللجنــة  ان  وأضــاف 
ناقشت امتناع الأمانة العامة 
لمجلس الجامعات الخاصة 
عن تسليم ديوان المحاسبة 
المستندات الخاصة بالاعتماد 
المؤسســي، حيث أوضحت 
اللجنة رفضهــا ذلك الأمر، 
وأكــدت على حــق الديوان 
بالاطلاع على هذه التفاصيل 
للتأكد من تطابق القرارات 
مع الاشــتراطات واللوائح 

الموضوعة بشأنه.
اللجنــة  ان  وأوضــح 
ناقشــت اســتمرار الأمانة 
العامــة لمجلــس الجامعات 
بالموافقــة على إعادة قبول 
عدد من الطلبة المنسحبين 

وقــال رئيــس اللجنــة 
النائــب د.بدر حامــد الملا، 
إن اللجنــة تطرقــت لإفادة 
وزارة الكهربــاء والمــاء في 
اجتماعها الأخير مع اللجنة 
حول امتناع وزارة الداخلية 
حجب معاملات الأشخاص 
الذين يمتنعون عن ســداد 

مستحقات الدولة.
وأضاف ان وزارة الداخلية 
أوضحت أنها سبق وخاطبت 
إدارة الفتوى والتشريع بهذا 
الصدد وأفادت بعدم جواز 
ذلك، إلا أن اللجنة أكدت عدم 
صحــة رأي إدارة الفتــوى 
القانوني وعدم  والتشريع 

إلزامه للوزارة.
وأشار الملا إلى أن اللجنة 
استفسرت من وزارة المالية 
مناقلــة  أي  وجــود  عــن 
للمصروفات الخاصة بشكل 
عام في ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
على مستوى جميع الجهات، 
خاصة مع وجود قيد يلزم 
بعــدم جواز النقــل من أي 

المشــكلة وحلها على وجه 
السرعة.

وأشار الملا إلى أن اللجنة 
طلبت من ديوان المحاسبة 
رفع تقرير بعد أسبوع حول 

مستجدات هذا الموضوع.
اللجنــة  وأكــد رفــض 
اســتمرار تأخــر مشــاريع 
وعقــود ذات أهمية خاصة 
بأمــن البلاد كعقــد تركيب 
نظام غير مرئي تحت الأرض 
للحــدود الشــمالية وعقــد 
خاص بصيانــة الكاميرات 
الحرارية ومشروع المنظومة 
الميــاه  لحمايــة  الأمنيــة 
الكويتيــة، مــا يؤثــر على 
المنظومة الأمن الخاصة بأمن 

الحدود البرية والبحرية.
وقــال المــلا إن اللجنــة 
اقترحت بنهايــة الاجتماع 
تفكيــك الهيــكل التنظيمي 
المتضخم في وزارة الداخلية 
وفق المحافظات، لافتا إلى أن 
الاقتــراح تلقى ترحيبا من 

ممثلي الوزارة. 

بنود أخرى إلى الاعتمادات 
المالية المرصودة في الميزانية 

للمصروفات الخاصة.
وأكد أن اللجنة فوجئت 
بقيمــة  مناقلــة  بوجــود 
مليونــين دينــار إلــى بند 
المصروفــات الخاصــة في 
الحــرس الوطني بالمخالفة 
للقيد الموضوع بالميزانية، 
مبينــا أنــه بناء علــى ذلك 
اللجنــة اســتدعاء  قــررت 
وزير المالية في أقرب وقت 
لمناقشته حول هذا الموضوع، 
المالية  وخفض الاعتمادات 
فــي المصروفــات الخاصة 
بالميزانية المقبلة مقابل أي 

نقل يحدث لها.
وقــال المــلا إن اللجنــة 
وزارة  عرقلــة  رفضــت 
الداخلية لديوان المحاسبة 
وجهوده في تأدية دوره في 
المراقبة والتفتيش، لافتا إلى 
تعهد وكيل وزارة الداخلية 
بعقــد اجتمــاع مــع ديوان 
المحاســبة لمعرفة تفاصيل 

طالبت بتفكيك الهيكل التنظيمي المتضخم في وزارة الداخلية وفق المحافظات

أو المفصولين، بالإضافة إلى 
الموافقة على تحويل الطلبة 
بــين برامج الابتعــاث رغم 
عدم اســتيفاء شرط المعدل 

والوحدات الدراسية.
وبين أن الأمانــة العامة 
أوضحــت أن هنــاك لجنة 
مختصــة تبــت فــي هــذه 
الطلبات، مشيرا إلى أن لجنة 
الميزانيــات أكــدت ضرورة 
وضع ضوابط واشتراطات 

محددة لهذا الأمر.
وكانــت لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي ناقشت في 
اجتماعها السابع عشر الذي 
عقد في وقت سابق الحساب 
الختامي لوزارة الداخلية عن 
الماليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩  الســنة 
وملاحظات ديوان المحاسبة 
الماليــين  المراقبــين  وجهــاز 
بشأنه، بحضور ممثلين عن 
وزارتــي الداخليــة والمالية 
وديــوان المحاســبة وجهاز 
المراقبــين الماليــين وديــوان 

الخدمة المدنية.

يوسف الفضالة وخالد العتيبي ود.بدر الداهوم ود.بدر الملا خلال اجتماع سابق للجنة

فارس العتيبي: مادة جديدة لـ «الرعاية السكنية»
قدم النائب فارس العتيبي 
اقتراحا بقانون بشأن إضافة 
فقرة جديدة إلى المادة (١٦) 
من القانون رقم (٤٧) لسنة 
الرعايــة  ١٩٩٣ فــي شــأن 
الســكنية، ونصــت مــواده 

على الآتي: 
مادة أولــى: إضافة فقرة 
جديــدة إلى المــادة (١٦) من 
القانــون (٤٧) لســنة ١٩٩٣ 
المشــار إليه ليكــون نصها 

الآتي:
«يشترط للحصول على 
الرعاية السكنية المنصوص 
عليها فــي هــذا القانون ألا 
يكــون رب الأســرة مالــكا 
لعقار أو مشتركا في ملكية 
عقار يوفر لأسرته الرعاية 
الســكنية المناســبة، وفــي 

الزوجــة  بحــق الأولاد أو 
في الحصول علــى الرعاية 

السكنية».
مــادة ثانية: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
على مــا يلي: صدر القانون 
رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣ المشار 
إليه في شأن الرعاية السكنية 
وحرص الدستور على النص 
فــي المقومــات الأساســية 
للمجتمــع الكويتي على أن 
الاسرة أساس المجتمع، ووفقا 
للمادة (٧) من الدستور تنص 
علــى أن «العــدل والحرية 
والمساواة دعامات المجتمع، 
والتعــاون والتراحــم صلة 

آل إليه العقــار ويظل رهنا 
للإيجــارات في الشــقق مما 

يثقل كاهل الاسرة.
ومما في ذلك من ظلم لمن 
يؤول إليه العقار بعد وفاة 
رب الأسرة إذا سجل باسمه 
ولم يكن متزوجا، ثم تم بيع 
العقار وتوزيــع ثمنه على 
الأسرة كل بنصيبه الشرعي 
كما لو لم يكن قد سجل باسم 
شــقيقهم الذي يحرم لاحقا 
من حق الرعاية السكنية. لذا 
نقترح إضافة الفقرة الجديدة 
للمادة (١٦) من القانون رقم 
(٤٧) لســنة ١٩٩٣ مــن أجل 
المساواة في حقوق الرعاية 
السكنية بين الأولاد وحصول 
من آل إليه العقار على حق 

الرعاية السكنية.

وثيقة بين المواطنين».
ووفقا وأســند الدستور 
الى المشرع أمانة حفظ كيان 
الأسرة وتقوية أواصرها، بما 
يفرض على المشرع مسؤولية 
كاملة في تبني قضايا الأسرة، 
وقــد نصت المــادة (١٦) من 
القانون (٤٧) لسنة ١٩٩٣ في 
شأن الرعاية السكنية على 
أن يشــترط للحصول على 
المناسبة،  الرعاية السكنية 
وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر 
العقار مملوكا لرب الأســرة 
إذا كان قد آل عن طريقة بأي 
وسيلة كانت، مباشرة أو غير 
مباشــرة إلى زوجته أو إلى 
أحــد أولاده الذين يعولهم، 
لــذا يحرم من حــق التقديم 
للحصــول علــى ســكن من 

يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه إلى جميع الورثة دون الإخلال بحق الأولاد أو الزوجة

فارس العتيبي

تطبيــق هذا الحكــم يعتبر 
العقار مملوكا لرب الأســرة 
إذا كان قــد آل عــن طريقه، 
بأي وسيلة كانت، مباشرة 
أو غير مباشــرة إلى جميع 
الورثة، وذلك دون الاخلال 

حمدان العازمي: ما الملاحظات الرقابية على «الطيران المدني»؟
النائــب حمــدان  وجــه 
العازمي ســؤالا إلــى وزير 
الدولــة لشــؤون الإســكان 
وزير الدولة لشؤون الخدمات 
د.عبداالله معرفي، استفسر 

فيه عن الآتي:
١- أصــدر مجلــس الوزراء 
في السادس من مارس ٢٠١٧ 
مرسوما بشأن تعيين رئيس 
الإدارة العامة للطيران المدني 
بدرجة وزير.. فما صلاحيات 
رئيس الإدارة حسب المرسوم 
وهــل هنــاك تعــارض فــي 
الممنوحة لكم  الصلاحيــات 
القانون باعتباركم  حســب 

٢- متى تنتهي فترة تعيين 
رئيس الإدارة العامة للطيران 
المدني وهل هناك نية للتجديد 

له أم لا؟ 
٣- أصــدر مجلــس الوزراء 
مؤخــرا مرســوما بانتهــاء 
مراسيم التجديد لكل المعينين 
بدرجــه وزيــر اعتبــارا من 
٢٠٢١/١/٣١ فهل يســري على 
رئيس الإدارة العامة للطيران 
المدني هذا المرسوم؟ اذا كانت 
الإجابــة بنعــم، فما ســبب 
اســتمراره في منصبه وإذا 
كانت الاجابة بلا فما ســبب 
استثنائه من هذا المرسوم؟

للطيران المدني؟ وما الاجراء 
الذي تم اتخاذه تجاهها؟ مع 
تزويدي بالمستندات الخاص 

بكل حالة.
٧- ما مــدى صحة ان هناك 
موظفين محالين للنيابة العامة 
ومازالوا يمارسون أعمالهم 
دون اتخاذ الإدارة أي اجراء 

تجاههم؟ 
أم  عقــود  هنــاك  ٨-هــل 
مناقصات ترتــب على عدم 
تنفيذهــا أو التقاعس عنها 
تعويضات ماليــة أو مبالغ 
مالية مــن ميزانية الطيران 

المدني؟

٤- يرجى إفادتي بالملاحظات 
الرقابيــة علــى أداء وعمــل 
للطيــران  العامــة  الإدارة 
المدني والتي سجلتها الجهات 
الرقابية بالدولة خلال الفترة 
من مارس ٢٠١٧ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٥- يرجى افادتي بالقضايا 
المرفوعة على الادارة العامة 
للطيران المدني خلال الفترة 
من مارس ٢٠١٧ حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال مع تزويدي 
بحالة كل قضية على حدة.

٦- هل تم اكتشــاف حالات 
العامــة  الادارة  فســاد فــي 

استفسر عن القضايا المرفوعة على الإدارة

حمدان العازمي

الوزير المختص وبين رئيس 
(الطيران المدني)؟

أسامة الشاهين: ما أسباب عدم توفير تقنية 
الألياف الضوئية في الرميثية والسالمية وسلوى؟

وجــــه النائــــب أسامـــة 
الشــاهين ســؤالين إلى وزير 
الإسكان وزير الدولة لشؤون 
الخدمات عبداالله معرفي قال 
في مقدمة الأول منهما: تعتبر 
تقنية الأليــاف الضوئية من 
التقنيــات المهمة، فهي تضمن 
سرعة نقل البيانات وتتلاءم 
مــع كل الأنظمــة الحديثــة 
والتطــور التكنولوجي الذي 
يشهده العالم أجمع. وقد قامت 
الدولــة بدعم مناطــق ومدن 

سكنية حديثة بهذه التقنية، 
ولكن تظل هنــاك الكثير من 
المناطق السكنية لا تتوفر بها 
على الرغم من أنها مناطق ذات 
كثافة سكنية مثل: الرميثية ـ 
السالمية ـ سلوى.. وغيرها من 
مناطق. وطالب إفادته بالآتي:

١ ـ أســباب عدم قيــام وزارة 
الدولة لشؤون الخدمات بتوفير 
تقنية الأليــاف الضوئية في 
مناطق الرميثية ـ الســالمية ـ 

سلوى.

قطعة ١ وغيرها ـ ومنذ أشهر 
من انقطــاع خطوط الهواتف 
الأرضيــة، وقد تقدم ســكان 
هذه القطع بالشــكاوى ولكن 

لم يجدوا أي استجابة.
وطالب إفادته بالآتي:

١ ـ أســباب انقطــاع خطــوط 
الهواتــف الأرضية في بعض 

قطع بمنطقة الرميثية.
٢ ـ سبب عدم استجابة الوزارة 
لشكاوى المواطنين من انقطاع 

هذه الخدمة.

٢ ـ هــل قامت الوزارة بتوفير 
هذه الخدمة بمناطق الدسمة ـ 
الشعب ـ حولي ـ النقرة ـ بيان 
ـ ضاحية مبارك العبداالله غرب 

مشرف ـ مشرف؟
٣ ـ خطــة الــوزارة لتوفيــر 
هــذه الخدمة في هذه المناطق 
والمناطــق الســكنية الأخرى 

بالكويت.
وقــال فــي مقدمة ســؤاله 
الثاني: تعانــي بعض القطع 
الســكنية بمنطقة الرميثية ـ  أسامة الشاهين


